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الأمانة العامة للحكومة

 الظهير الشريف رقم 1.58.377 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 )15 نوفمبر 1958( 

 بشأن التجمعات العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه

)ج. ر. عدد 2404 مكرر بتاريخ 16 من جمادى الأولى 1378 )27 نونبر1958( ص: 2853(

الحمد لله وحده

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي :

الكتاب الأول

في الاجتماعات العمومية

الجزء الأول

الفصل الأول

إن الاجتماعات العمومية حرة.

ويعتبر اجتماعا عموميا كل جمع مؤقت مدبر مباح للعموم وتدرس خلاله مسائل مدرجة في جدول 

أعمال محدد من قبل.

الفصل الثاني

يمكن عقد الاجتماعات العمومية دون الحصول على إذن سابق بشرط أن تراعى في ذلك المقتضيات 

الآتية.

الفصل الثالث

)غير بموجب المادة الأولى من القانون رقم 76.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.200 بتاريخ 12 من جمادى 

الأولى 1423 )23 يوليو2002(، ج. ر. عدد 5046 بتاريخ 3 شعبان 1423 )10 أكتوبر 2002(، ص: 2890(

يكــون كل اجتمــاع عمومــي مســبوقا بتصريــح يبيــن فيــه اليــوم والســاعة والمــكان الــذي ينعقــد فيــه 

الاجتمــاع، ويوضــح فــي التصريــح موضــوع الاجتمــاع، ويوقــع عليــه ثلاثــة أشــخاص يقطنــون فــي العمالــة 

أو الإقليــم الــذي ينعقــد فيــه، ويتضمــن أســماء الموقعيــن وصفاتهــم وعناوينهــم ونســخة مصــادق عليهــا لــكل 

بطاقــة مــن بطائــق تعريفهــم الوطنيــة.

ويسلم هذا التصريح إلى السلطة الإدارية المحلية لمكان الاجتماع.

وفي حالة استيفاء التصريح الشروط المنصوص عليها أعلاه يعطى عنه في الحال وصل إيداع مختوم 

يثبت تاريخ التصريح وساعة تقديمه، ويحتفظ بهذا الوصل للإدلاء به كلما طلبه أعوان السلطة.
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وإذا لــم يتمكــن المصرحــون مــن الحصــول علــى الوصــل المذكــور يرســل التصريــح إلــى الســلطة المذكــورة 

برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل. 

ويجــب أن لا ينعقــد الاجتمــاع إلا بعــد مــرور أجــل لا يقــل عــن أربــع وعشــرين ســاعة مــن تاريــخ تســلم 

الوصــل أو بعــد 48 ســاعة مــن تاريــخ توجيــه الرســالة المضمونــة.

وتعفــى مــن ســابق التصريــح المنصــوص عليــه فــي المقطــع الأول مــن هــذا الفصــل الاجتماعــات التــي 

تعقدهــا الجمعيــات والهيئــات المؤسســة بصفــة قانونيــة التــي تهــدف بصفــة خاصــة إلــى غايــة ثقافية أو فنية 

أو رياضيــة وكــذا الاجتماعــات التــي تعقدهــا الجمعيــات أو المؤسســات الإســعافية أو الخيريــة.

الفصل الرابع

 )غير بموجب المادة الأولى من القانون رقم 76.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.200 

بتاريخ 12 من جمادى الأولى 1423 )23 يوليو2002(، ج. ر. عدد 5046 بتاريخ 3 شعبان 1423 )10 أكتوبر 2002(، ص: 2890(

لا يمكن أن تنعقد الاجتماعات في الطرق العمومية ولا أن تمتد إلى ما بعد الساعة الثانية عشرة ليلا 

أو إلى ما بعد الساعة التي يحددها التصريح.  

الفصل الخامس

 )نسخ وعوض بموجب المادة الثانية من القانون رقم 76.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.200 

بتاريخ 12 من جمادى الأولى 1423 )23 يوليو2002(، ج. ر. عدد 5046 بتاريخ 3 شعبان 1423 )10 أكتوبر 2002(، ص: 2890(

يجب أن يكون لكل اجتماع مكتب يتكون من رئيس ومستشارين على الأقل من بين الموقعين على 

التصريح. وفي حال غياب الرئيس ينوب عنه أحد المستشارين. 

الفصل السادس

 )غير بموجب المادة الأولى من القانون رقم 76.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.200 بتاريخ 

12 من جمادى الأولى 1423 )23 يوليو2002(، ج. ر. عدد 5046 بتاريخ 3 شعبان 1423 )10 أكتوبر 2002(، ص: 2890(

يعهــد إلــى المكتــب المحافظــة علــى النظــام والحيلولــة دون كل مخالفــة للقوانيــن ومنــع كل خطــأ يتنافــى مــع 

النظــام العــام أو الآداب العامــة أو يتضمــن تحريضــا علــى ارتــكاب جريمــة ولا يســمح بأيــة مناقشــة خارجــة 

عــن موضــوع الاجتماع.
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الفصل السابع

)غير بموجب الفصل الأول من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.284 بتاريخ 6 ربيع الأول 1393 )10 أبريل 1973(، 

ج. ر. عدد 3154 بتاريخ 7 ربيع الأول 1393 )11 أبريل 1973(، ص: 1066؛ ونسخ وعوض بموجب المادة الثانية من القانون 

 رقم 76.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.200 بتاريخ 12 من جمادى الأولى 1423 )23 يوليو2002(،

ج. ر. عدد 5046 بتاريخ 3 شعبان 1423 )10 أكتوبر 2002(، ص: 2890(

يجوز للسلطة الإدارية التي تلقت التصريح أن تعين كتابة أحد موظفيها لحضور الاجتماع على أن 

يدلي إلى رئيس المكتب بنسخة من قرار تكليفه.

ويكون له الحق في فض هذا الاجتماع إذا طلب منه المكتب ذلك أو إذا وقعت اصطدامات أو أعمال 

عنف.

الجزء الثاني

الفصل الثامن

يمنع كل شخص حامل لأسلحة ظاهرة أو خفية أو أداة خطيرة على الأمن العام الدخول إلى المكان 

المنعقد فيه الاجتماع.

الفصل التاسع

 )غير بموجب الفصل الأول من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.284 بتاريخ 6 ربيع الأول 1393 )10 أبريل 1973(، 

 ج. ر. عدد 3154 بتاريخ 7 ربيع الأول 1393 )11 أبريل 1973(، ص: 1066؛ وغير وتمم بموجب المادة الأولى من القانون 

 رقم 76.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.200 بتاريخ 12 من جمادى الأولى 1423 )23 يوليو2002(، 

ج. ر. عدد 5046 بتاريخ 3 شعبان 1423 )10 أكتوبر 2002(، ص: 2890(

يعاقب عن كل مخالفة لمقتضيات هذا الكتاب بغرامة تتراوح بين 2.000 و5.000 درهم وفي حالة 

العود يعاقب المخالف بحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وشهرين وبغرامة تتراوح بين 2.000 و10.000 

التي يمكن تطبيقها  العقوبات  النظر عن  وذلك بصرف  العقوبتين فقط،  أو بإحدى هاتين  درهم 

بخصوص الجرائم أو الجنح المرتكبة خلال هذه الاجتماعات.
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الفصل العاشر

 )غير بموجب الفصل الأول من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.284 بتاريخ 6 ربيع الأول 1393 )10 أبريل 1973(، 

 ج. ر. عدد 3154 بتاريخ 7 ربيع الأول 1393 )11 أبريل 1973، ص: 1066؛ وغير وتمم بموجب المادة الأولى من القانون 

 رقم 76.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.200 بتاريخ 12 من جمادى الأولى 1423 )23 يوليو2002(، 

ج. ر. عدد 5046 بتاريخ 3 شعبان 1423 )10 أكتوبر 2002(، ص: 2890(

يعاقب بغرامة تتراوح بين 1.200 و5.000 درهم ويحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وثلاثة أشهر 

أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من يحمل أسلحة ظاهرة أو خفية أو أدوات خطيرة على الأمن 

العمومي وذلك بصرف النظر عن العقوبات المقررة في القانون الجنائي أو في المقتضيات المتعلقة 

بالزجر عن المخالفات للتشريع الخاص بالأسلحة والعتاد والأدوات المتفجرة.

ويطبق نفس العقوبات على كل شخص يحمل سلاحا ظاهرا ويمتنع عن الامتثال للأمر الصادر له 

بمغادرة مكان الاجتماع.

الكتاب الثاني

في المظاهرات بالطرق العمومية

الفصل الحادي عشر

)نسخ وعوض بموجب المادة الثانية من القانون رقم 76.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.200 بتاريخ 12 من 

جمادى الأولى 1423 )23 يوليو2002(، ج. ر. عدد 5046 بتاريخ 3 شعبان 1423 )10 أكتوبر 2002(، ص: 2890(

تخضــع لوجــوب تصريــح ســابق المواكــب والاســتعراضات وبصفــة عامــة جميــع المظاهــرات بالطــرق 

العموميــة.

لا يسمح بتنظيم المظاهرات بالطرق العمومية إلا للأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والهيئات 

المهنيــة والجمعيــات المصــرح بهــا بصفــة قانونيــة والتــي قدمــت لهــذا الغــرض التصريــح الســابق المنصــوص 

عليــه أعلاه.

بيد أنه يعفى من هذا التصريح الخروج إلى الشوارع العمومية طبقا للعوائد المحلية.
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الفصل الثاني عشر

)غير بموجب المادة الأولى من القانون رقم 76.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.200 بتاريخ 12 من جمادى 

الأولى 1423 )23 يوليو2002(، ج. ر. عدد 5046 بتاريخ 3 شعبان 1423 )10 أكتوبر 2002(، ص: 2890(

يسلم التصريح إلى السلطة الإدارية المحلية في ظرف ثلاثة أيام كاملة على الأقل، وخمسة عشر يوما 

كاملة على الأكثر قبل تاريخ المظاهرة، وتسلم هذه السلطة في الحال وصلا مختوما بإيداع التصريح، 

وإذا لم يتمكن المصرحون من الحصول على الوصل فإن التصريح يوجه إلى السلطة المحلية في رسالة 

مضمونة مع إشعار التوصل. 

ويتضمن التصريح الأسماء الشخصية والعائلية للمنظمين وجنسيتهم ومحل سكناهم، وكذا أرقام 

بطائقهم الوطنية ويوقع عليه ثلاثة أفراد منهم يكون محل سكناهم في العمالة أو الإقليم الذي تجري 

فيه المظاهرة، وتبين في التصريح الغاية من هذه المظاهرة والمكان والتاريخ والساعة المقررة لتجمع 

الهيئات المدعوة للمشاركة فيها وكذا الطرق المنوي المرور منها.

الفصل الثالث عشر

)غير بموجب المادة الأولى من القانون رقم 76.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.200 بتاريخ 12 من جمادى 

الأولى 1423 )23 يوليو2002(، ج. ر. عدد 5046 بتاريخ 3 شعبان 1423 )10 أكتوبر 2002(، ص: 2890(

إذا ارتأت السلطة الإدارية المحلية أن من شأن المظاهرة المزمع القيام بها تهديد الأمن العام فإنها 

تمنعها بقرار مكتوب يبلغ إلى الموقعين على التصريح بمحل سكناهم.

الفصل الرابع عشر

 )غير بموجب الفصل الأول من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.284 بتاريخ 6 ربيع الأول 1393 )10 أبريل 1973(، 

 ج. ر. عدد 3154 بتاريخ 7 ربيع الأول 1393 )11 أبريل 1973(، ص: 1066؛ وغير بموجب المادة الأولى من القانون 

 رقم 76.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.200 بتاريخ 12 من جمادى الأولى 1423 )23 يوليو2002(،

 ج. ر. عدد 5046 بتاريخ 3 شعبان 1423 )10 أكتوبر 2002(، ص: 2891(

 يعاقــب بحبــس لمــدة تتــراوح بيــن شــهر واحــد وســتة أشــهر وبغرامــة تتــراوح بيــن 1.200 و5.000 درهــم 

أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:

11 الأشخاص الذين يقدمون تصريحا غير صحيح بهدف التغليط بشأن البيانات المنصوص عليها .

للمشاركة في  في الفصل الثاني عشر من هذا القانون أو الذين يوجهون بطريقة ما استدعاء 

مظاهرة بعد منعها.

22 الأشخاص الذين يساهمون في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها أو وقع منعها..
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الفصل الخامس عشر

 )غير بموجب الفصل الأول من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.284 بتاريخ 6 ربيع الأول 1393 )10 أبريل 1973(، 

 ج. ر. عدد 3154 بتاريخ 7 ربيع الأول 1393 )11 أبريل 1973(، ص: 1066؛ وغير بموجب المادة الأولى من القانون 

 رقم 76.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.200 بتاريخ 12 من جمادى الأولى 1423 )23 يوليو2002(، 

ج. ر. عدد 5046 بتاريخ 3 شعبان 1423 )10 أكتوبر 2002(، ص: 2891(

يعاقب بحبس لمدة تتراوح بين شــهر واحد وســتة أشــهر وبغرامة تتراوح بين 2.000 و8.000 درهم أو 

بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن فقــط كل مــن يوجــد فــي إحــدى المظاهــرات حامــا لســاح ظاهــر أو خفــي أو لأداة 

خطيرة على الأمن العمومي وذلك بصرف النظر عن العقوبات الأكثر شــدة المقررة في القانون الجنائي 

أو في التشريع الخاص بالتجمعات أو المتعلق بالزجر عن المخالفات للتشريع الخاص بالأسلحة والعتاد 

والأدوات المتفجــرة أو فــي هــذا القانــون.

الفصل السادس عشر

)غير بموجب المادة الأولى من القانون رقم 76.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.200 بتاريخ 12 من جمادى 

الأولى 1423 )23 يوليو2002(، ج. ر. عدد 5046 بتاريخ 3 شعبان 1423 )10 أكتوبر 2002( ص: 2891(

لا تطبق المقتضيات الخاصة بالظروف المخففة على المخالفات المقررة في الفصل 15 أعلاه وتضاعف 

العقوبــة المنصــوص عليهــا فــي الفصــل الخامــس عشــر فــي حالــة تكــرار المخالفــة، ويمكــن الحكــم زيــادة علــى 

ذلك بالمنع من الإقامة.

الكتاب الثالث

في التجمهر

الفصل السابع عشر

 )غير بموجب الفصل الأول من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.284 بتاريخ 6 ربيع الأول 1393 )10 أبريل 1973( 

 ج. ر. عدد 3154 بتاريخ 7 ربيع الأول 1393 )11 أبريل 1973( ص: 1066؛ وغير بموجب المادة الأولى من القانون 

 رقم 76.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.200 بتاريخ 12 من جمادى الأولى 1423 )23 يوليو 2002(، 

ج. ر. عدد 5046 بتاريخ 3 شعبان 1423 )10 أكتوبر 2002(، ص: 2891(

يمنــع كل تجمهــر مســلح فــي الطريــق العموميــة ويمنــع كذلــك فــي هــذه الطريــق كل تجمهــر غيــر مســلح قــد 

يخــل بالأمــن العمومــي.
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الفصل الثامن عشر

يعتبر التجمهر تجمهرا مسلحا في الأحوال الآتية:

أ( إذا كان عدد من الأشخاص المكون منهم هذا التجمهر حاملا لأسلحة ظاهرة أو خفية أو لأداة أو 

أشياء خطيرة على الأمن العمومي؛

ب( إذا كان أحد من هؤلاء الأشخاص يحمل أسلحة أو أداة خطيرة ظاهرة ولم يقع إقصاؤه حالا من 

طرف المتجمهرين أنفسهم.

الفصل التاسع عشر

 )غير بموجب الفصل الأول من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.284 بتاريخ 6 ربيع الأول 1393 )10 أبريل 1973(، 

ج. ر. عدد 3154 بتاريخ 7 ربيع الأول 1393 )11 أبريل 1973( ص: 1066؛ وغير بموجب المادة الأولى من القانون رقم 76.00 

 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.200 بتاريخ 12 من جمادى الأولى 1423 )23 يوليو2002(، 

ج. ر. عدد 5046 بتاريخ 3 شعبان 1423 )10 أكتوبر 2002( ص: 2891( 

إذا وقع تجمهر مسلح في الطريق العمومية خلافا لمقتضيات الفصل 17 أعلاه فإن عميد الشرطة 

أو كل عون آخر يمثل القوة العمومية والسلطة التنفيذية ويحمل شارات وظيفته يتوجه إلى مكان 

التجمهر  بفض  للمتجمهرين  الأمر  يوجه  ثم  للصوت  مكبر  بواسطة  ويعلن عن وصوله  التجمهر 

والانصراف، ويتلو العقوبات المنصوص عليها في الفصل 20 من هذا القانون.

إذا لم تقع الاستجابة للإنذار الأول وجب على العون المذكور أن يوجه إنذارا ثانيا وثالثا بنفس 

الكيفية، ويختمه بعبارة »إننا سنعمل على تفريق التجمهر بالقوة« وفي حالة إبداء امتناع يقع تفريق 

المتجمهرين بالقوة.

الفصل العشرون

 )غير بموجب الفصل الأول من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.284 بتاريخ 6 ربيع الأول 1393 )10 أبريل 1973(، 

ج. ر. عدد 3154 بتاريخ 7 ربيع الأول 1393 )11 أبريل 1973( ص: 1066؛ وغير بموجب المادة الأولى من القانون رقم 76.00 

 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.200 بتاريخ 12 من جمادى الأولى 1423 )23 يوليو2002(، 

ج. ر. عدد 5046 بتاريخ 3 شعبان 1423 )10 أكتوبر 2002(، ص: 2891( 

يعاقب كل من شارك في تجمهر مسلح كما يلي :

أولا: إذا انفض التجمهر بعد توجيه إنذار له ودون استعمال أسلحته تكون العقوبة بالحبس لمدة 

تتراوح بين ستة أشهر وسنة؛
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ثانيا: إذا وقع التجمهر ليلا تكون العقوبة بالحبس لمدة تتراوح بين سنة وسنتين؛

إذا لم يتم تفريق التجمهر إلا بالقوة أو بعد استعمال الأسلحة من قبل المتجمهرين تكون  ثالثا: 

العقوبة بالسجن لمدة أقصاها خمس سنوات. 

ويمكن في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين 2 و3 من المقطع الأول من هذا الفصل الحكم بالمنع 

من الإقامة على الأشخاص المثبتة إدانتهم.

الفصل الواحد والعشرون

 )غير بموجب الفصل الأول من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.284 بتاريخ 6 ربيع الأول 1393 )10 أبريل 1973(،

  ج. ر. عدد 3154 بتاريخ 7 ربيع الأول 1393 )11 أبريل 1973(، ص: 1066؛ وغير بموجب المادة الأولى من القانون

 رقم 76.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.200 بتاريخ 12 من جمادى الأولى 1423 )23 يوليو2002(،

ج. ر. عدد 5046 بتاريخ 3 شعبان 1423 )10 أكتوبر 2002(، ص: 2891( 

مع تلاوة   19 كل تجمهر غير مسلح يقع تفريقه وفق نفس الكيفية المنصوص عليها فـي الفصل 

العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذا الفصل.

يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 1.200 و5.000 درهم 

أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من شارك فـي تجمهر غير مسلح ولم ينسحب منه بعد توجيه 

الإنذار الأول والثاني والثالث.

وإذا لم يتأت تفريق التجمهر إلا بالقوة تكون العقوبة بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وستة 

أشهر.

الفصل الثاني والعشرون

)غير بموجب المادة الأولى من القانون رقم 76.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.200 بتاريخ 12 من جمادى 

الأولى 1423 )23 يوليو2002(، ج. ر. عدد 5046 بتاريخ 3 شعبان 1423 )10 أكتوبر 2002(، ص: 2891( 

يمكن لممثل السلطة الإدارية المحلية أن يتخذ في كل وقت محافظة على النظام العام قرارات مكتوبة 

بمنع عرض وحمل الشعارات والرايات أو كل علامة أخرى تدعو للتجمهر سواء كان ذلك في الطرق 

العمومية أم في البنايات والساحات والأماكن المباحة للعموم.
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الفصل الثالث والعشرون

)غير بموجب المادة الأولى من القانون رقم 76.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.200 بتاريخ 12 من جمادى 

الأولى 1423 )23 يوليو2002(، ج. ر. عدد 5046 بتاريخ 3 شعبان 1423 )10 أكتوبر 2002(، ص: 2891( 

إن المتابعات الخاصة بالتجمهر لا تمنع من المتابعات المتعلقة بالجنايات والجنح التي قد ترتكب أثناء 

التجمهر.

الفصل الرابع والعشرون

)نسخ بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 76.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.200 بتاريخ 12 من جمادى 

الأولى 1423 )23 يوليو2002(، ج. ر. عدد 5046 بتاريخ 3 شعبان 1423 )10 أكتوبر 2002(، ص: 2891( 

الفصل الخامس والعشرون

لا تطبق المقتضيات الخاصة بالظروف المخففة على المخالفات المنصوص عليها في هذا الكتاب.

مقتضيات عامة

الفصل السادس والعشرون

يطبــق ظهيرنــا الشــريف هــذا فــي جميــع أنحــاء مملكتنــا وهــو يلغــي ويعــوض جميــع المقتضيــات الســابقة 

المتعلقــة بالاجتماعــات العموميــة والمظاهــرات والتجمهــر فــي الطــرق العموميــة ولاســيما منهــا مقتضيــات:

- الظهير الشريف الصادر في 8 ربيع الثاني 1332 الموافق لـ 6 مارس 1914 بشأن التجمهرات؛	

- الظهير الشريف الصادر في 28 ربيع الثاني 1332 الموافق لـ 26 مارس 1914 في تنظيم الاجتماعات 	

العمومية؛

- الظهيــر الشــريف الصــادر فــي 30 ربيــع الثانــي 1355 الموافــق لـــ 20 يوليــوز 1936 بشــأن المظاهــرات فــي 	

الطرق العمومية؛

- نظام طنجة الصادر في 5 ربيع الأول 1345 الموافق لـ 13 غشت 1926 بشأن الاجتماعات العمومية؛	

- قانــون طنجــة الصــادر فــي 23 رمضــان 1354 الموافــق لـــ 19 دجنبــر 1936 بشــأن تنظيــم المظاهــرات فــي 	

الطرق العمومية؛

- القــرار الوزيــري الصــادر فــي 6 جمــادى الأولــى 1362 الموافــق لـــ 11 مايــو 1943 بشــأن الاجتماعــات 	

العموميــة فــي المنطقــة الشــمالية ســابقا والســام.


